كان كلامنا المتقدم في مناقشة المقدمات التي إذا تمت، كما قيل، تم الاستدلال بدليل الانسداد على حجية الظن بنحو مطلق.
قلنا إن الأولى: هي انسداد باب العلم والعلمي، انسداد باب العلم مسلم، انسداد باب العلمي قلنا هذا ليس بتام، لماذا غير تام؟ لأنه يتوقف على عدم حجية الروايات وقد أثبتنا الحجية بأدلة قاطعة من ناحية حجية خبر الثقة أو يتوقف على كون الحجية مقصورة على المشافهين، وقد رددنا هذا المبنى بالقطع واليقين، فإذن باب العلمي أيضاً مفتوح، وهو يكفينا لوفائه بمعظم الأحكام والحمد لله.

المقدمة الثانية: قلنا المقدمة الثانية ماهي؟ لا يجوز الرجوع إلى الأصول المؤمنة، وأيضاً لايجوز الاحتياط، يعني لها شقان..
قلنا أيضاً إن هذه المقدمة تامة، لماذا؟ لأن واضح تمامية هذه المقدمة، نحن لو أردنا أن نجري البراءة عن كل مسألة مسألة صار كما قال الشيخ الأنصاري لسنا بمتدينين، وليس هناك لله تبارك وتعالى شرع وأحكام للمكلفين، فإذن ما نستطيع أن نجري الأصول المؤمنة عن الأحكام الشرعية المشكوكة..

بقي الكلام في الشق الثاني الذي قلنا، وهو الاحتياط، هذا الشق هل هو تام أو ليس بتام؟ 

تتذكرون في مباحث الاحتياط كلام، في أن الاحتياط يجري أو البراءة تجري، هذا أولاً، في الشبهات الحكمية.

الشيء الثاني: نحن كلامنا ههنا على نحو مخصوص، انتبهوا، يعني نحن نقطع بوجود أحكام، وهذه الأحكام نحتمل الوصول إليها عبر بعض الطرق كتأدية الحكم مرات متعددة من باب الاحتياط، فهل الاحتياط ههنا يجري أم لا يجري؟

يقول: نحن ههنا نرى أن بعض الفقهاء دللوا على عدم جريان الاحتياط بوجود إجماع من لدن العلماء على عدم جريان الاحتياط عند الشك في الأحكام الشرعية، وهذه الدعوى مرت عليكم، لكن نحن نستفيد هذا من باب أولوية على ما تقدم، يعني هناك كلام يدور بين الأخباريين والأصوليين، الشبهات الحكمية المجرى فيها الاحتياط أم البراءة؟ قاطبة قاطبة، قال الأصوليون بأن المجرى فيها ماذا؟ البراءة، والذي قال بالاحتياط قيّد جريان الاحتياط، قال: إن الاحتياط وإن جرى، لابد أن نضيف إليه تتمة، ونقول إن جريان الاحتياط إذا لم يؤد إلى اختلال النظام، لعلمنا بأن الشارع المقدس لا يجيز للمكلفين أن يحتاطوا إذا لزم اختلال النظام، لأن شريعة الشارع بنيت على النظام والسهولة واليسر ونفي العسر والحرج، وما إلى ذلك من العناوين العامة التي أكدتها آيات الذكر والصحاح الموجودة بين المسلمين.

بالخصوص إذن إذا كان الشك على نحو جزئي، هذا ثابت، من باب أولى في مقامنا ماذا يصير؟ كل الأحكام، ولذلك الشيخ الأنصاري (رحمه الله) سبحان الله شم الفقاهة عنده قوي جداً، قال إن كل واحد يكون من المنصفين، شرط واحد حتى يسلم بهذه الدعوى وجود إجماع على عدم الرجوع إلى الاحتياط في الأحكام المشكوكة ككل، لابد أولاً أن يكون منصفاً، ثم يعلم بأن العلماء على نحو القطع واليقين لا يجيزون الاحتياط، من أين أخذ هذا المبنى؟ يكون ننتبه، نصفه مأخوذ مما تقدم من الأخباريين، قالوا إنه إذا قلنا بالاحتياط هو مشروط بعدم الإخلال بالنظام، ونصفه الآخر مأخوذ من الأصوليين، لأنهم قالوا أصلاً الاحتياط في الأحكام غير واجب، لكن الماتن ههنا (حفظه الله) غفل عن هذه المسألة، ما أدري غفل أشتبه، قال هذه المسألة من المسائل المستحدثة، يعني مسألة دليل الانسداد، هذا الاستدلال عليه مسألة جديدة هذا، نستدل عليه بالإجماع على عدم مسوغية جريان الاحتياط في الأحكام بنحو كلي، يقول هذا ما نقدر نحصله، مع أن هذا واضح كوضوح الشمس، وبين كبيان الأمس، كيف ما نقدر نحصله، مر عليكم هذا بالتفصيل في البحوث المتقدمة، لكن ما أدري سبحان الله، هذا إذا قالوا لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، هذا من هذا الباب...
...

حتى هذا نعم، نحن لو قلنا الإجماع الذي نستكشف منه رأي المعصوم، إذا كان هذا القسم الأول من علمائنا يقولون الاحتياط لا يجري مع ماذا؟ إيجابه اختلال النظام، هذا حصلنا النصف، فلنفرض أنهم هؤلاء الأخبارين يشكلون عشرين في المائة، حصلنا عشرين بالمائة، الثمانون بالمائة يقولون أصلاً في كل حكم من الأحكام، كل شبهة حكمية لايجري، بعد ماذا يبقى من العلماء؟ إما أخباري أو أصولي..

...

أدري، يقول هذه المسألة بخصوصها...

نحن ما نتناقش في دليل الانسداد، نتناقش في الدعوى الدالة على الانسداد..
..

لو الآن سآجيء لك بمسألة، ثوبك هذا أول مرة ننسج ثوباً أسود، نصفه أسود ونصفه ماذا؟ أخضر غامق يميل إلى السواد، وكان عندنا إشكال في لبس السواد، قسم من العلماء يحتاطون، يقولون الأسود والقريب من الأسود الداكن جداً، هذا حرام أن يلبس، وقسم منهم فقط يقول ماذا؟ الأسود الخالص يلبس، لكن ما عندنا هذا الثوب، توه هذا الثوب صار جديداً، يصح أن نستدل بهذه المسألة عليه أو ما يصح؟ يصح، نحن لانتناقش في المسألة، نتناقش في أصل الدعوى، نحن جرينا، سحبنا المسألة على هذه الدعوى، ما علينا من مسألة، دليل الانسداد ثابت أو غير ثابت هذا ليس له دخل، هذه قضية بمعزل عن ثبوت دليل الانسداد، يعني أصلاً عندنا مسألة، وهي أن جريان الاحتياط في الأحكام الشرعية بنحو مطلق عند الأصوليين ما يجري، وعند الأخباريين بغض النظر عن مسألة الانسداد...

....
لا، هو لا يقول إن الإجماع مدركي...

...

لا، لا يقصد أن الإجماع هنا مدركي، ما معنى أن يكون عندنا إجماع مدركي؟ يكون عندنا رواية أو دليل، فيتفق هذا الإجماع يكون مدرك له، المسألة ليست من هذا الباب هنا، المسألة الشيخ الأنصاري يقول عندنا هذا الإجماع ثابت، بغض النظر عن دليل الانسداد كونه حادثاً، جاء هو طبقه على مسألة جديدة، ما له دخل، المسألة الجديدة ثابتة أو غير ثابتة، ما نقول والله بما أن هذه المسألة جديدة يصير ذاك الإجماع الذي عندنا ....

يكون ننتبه إلى هذا، ولذلك أقول أنا كلام الشيخ الأنصاري هنا من قوته أشبه بالرياضيات، واحد زاد واحد يساوي اثنين، قوي جداً يعني، كلام غير قابل للخدش...

الماتن يقول: لعل الشيخ الأنصاري ومن حذا حذوه كان استدلاله بالإجماع على المسألة من أجل وجه فني، وهو أن الأدلة عندنا على الأحكام الشرعية أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وبما أنه ما عندنا شيء، ادعى الإجماع، على كلٍ، لكنه أوضحنا أن كلام الشيخ الأنصاري ما له دخل في هذه المسألة أبداً.
بقي شيء

عنده يقول أيضاً، يمكن، هو يسلم فيه في دخيلة نفسه، شوفوا شيقول..

يقول: إن قيل إن المرتكز لدى المتشرعة، هذا شيء ارتكازي، يعني واضح البداهة، شيء من المرتكزات، على أن جميع المتشرعة لا يقولون بالاحتياط في هذه المسائل، طيب، اش معنى لا يقولون بالاحتياط إذا صار شيء؟ يعني هذا ديدنهم، كلهم من الأول إلى الآخر، ومن الآخر إلى الأول، بعد هذا معناه، هذا معنى الإجماع الذي يقوله الشيخ الأنصاري، الذي قلنا مأخوذ من الأخباريين والأصوليين، لكن يقول هذا خروج عن الاستدلال بالإجماع إلى الاستدلال بالارتكاز..

هذا ليس إشكالاً على الشيخ الأنصاري، كما هو واضح لديكم..

هذا إدعاء أن الإجماع هذا بنحو بديهي يصير..

كأنه يقوي الشيخ الأنصاري، على كلٍ..

...

لا تسميه بالإجماع، قل اتفق الكل عليه، لا تسميه بالإجماع، قل اتفاق، فقط، ليس النزاع في الألفاظ، لا مشاحة كما مر علينا، نقول: إن هذا مطلب الذي أشار إليه، قلت أنا مثل الرياضيات الذي جاء به الشيخ الأنصاري، ما يحتاج واحد، فقط تباوع عليه تشوفه واضح..

وأما الاحتياط فهو وإن كان مقتضى القاعدة في العلم الاجمالي، صح نحن عندنا أي علم إجمالي مقتضى القاعدة نحتاط فيه..

 إلا أنه يمتنع في المقام، لماذا؟ لأمور...

الاول: الاجماع القطعي الارتكازي على عدم كون الاحتياط هو المرجع على تقدير انسداد باب العلم...

شوفوا عبارة الشيخ، ما شاء الله على هذا الشيخ (الله يرحمه) يعني بعض تعبيراته حلوة وجميلة، وتجيب لك، سبحان الله، المطلب يجيبه لك، يخليه ماذا؟ يعني بارد، مثل الماء البارد في الصيف على قلب الضمآن، هذا من هذا القبيل..

: (وصدق هذه الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلة المعلومات). 
ولا يخفى أنه بعد الاعتراف بكون المسألة ـ انسداد باب، دليل الانسداد كله ـ من المستحدثات، لبناء الاصحاب سابقا على انفتاح باب العلم، فالاجماع المذكور لا أثر له في استكشاف الحكم الشرعي، بل استكشاف الاجماع بالوجه المذكور ناشئ عن دعوى وضوح الحكم ارتكازا، بنحو لو بنى الاصحاب على الانسداد لبنوا عليه، ولا وجه لارجاع الوجه المذكور للاجماع...

يعني قل المفروض بك تعبر يا شيخنا الأنصاري تقول المسألة بديهية، أو ارتكازية، عاد هو عبر بالأقل...

...

لفظة الإجماع ليس كلامنا فيها...

 إلا المحافظة على عدم الخروج في الاستدلال عن الادلة الاربعة. 
وكيف كان...

....

لكن ليس البداهة على نحو الضرورات، ويمكن أن تدعى، لكن ضرورة شرعية ليست ضرورة عقلية تصير، اللهم إلا أن يدعى الاتحاد بين ما حكم به الشارع، فتصير يعني نرجع إلى شيء ثاني....

 ففي تمامية الدعوى المذكورة مع قطع النظر عن الوجوه الأخر إشكال، بل منع، يقول: أنا أمنع أن نعبر بإجماع ههنا...

 فلا مجال للخروج بها عن القواعد المقتضية للاحتياط في أطراف العلم الاجمالي....

عاد اشوية يصير في نفسه شيء...

 ودعوى القطع بعدم رضا الشارع بابتناء الامتثال في أكثر مسائل الفقه على الاحتياط، وإنه لابد من سلوك طريق الجزم بالامتثال غير ظاهرة...

 يقول: قد تدعى، لكن هذا ليس ظاهر الدعوى، مع أنها هذه أظهر من الشمس، ما يصير كل المسائل، كأعظم مسائل الفقه، كل ما قلت، احتياط، احتياط، هذا ماذا عندنا؟ 

فيه بعض الفقهاء عندنا من الأحساء (رحمه الله) عنده مسألة، رسالة عملية، أنا أسميها الرسالة الاحتياطية، لأنه يعني معظم المسائل فيه مبنية على الاحتياط...
...

من زيادة تقواه الله يرحمه، عموماً يقول الذي يريد يرجع إليّ من المسائل أنا هذه رسالتي...

...

عاد لأنه كان فيه إلى جانبه كان فقهاء في الأحساء، فكان بالإمكان أنك ترجع إليه، والمسائل الاحتياطية ارجع إليها..

..

لا، لو رجعت إليه...

...
الدليل الثاني...
يقول: أيضاً لا نستطيع أن نقول بالاحتياط إذا انسد باب العلم والعلمي في المقام، لماذا؟ لأننا لو قلنا به، يقول: خذ الآن مسألة، ما هي المسألة؟ صلاة الجمعة في يوم الجمعة، شوف الوضوء مثلاً بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، أو الأصغر الذي هو ماء الاستنجاء الغسالة، تقع في دوامه يقول، لن يأتي له، لأنه أولاً راح تشوف ماذا؟ يجوز لي أن أتوضأ به أو لا يجوز؟ تشوف الآراء على قسمين، واحد يقول يجوز، وواحد لا يجوز، طيب انحصر به، عندنا انحصار، يجوز أو ما يجوز؟ فلنفرض قلنا بمن باب الاحتياط خلنا الآن يجوز، نترك الحكم الذي لا يجوز من باب الاحتياط، توضأنا، قبل أن نتوضأ يحتاج أنه ماذا؟ نشوف آراء العلماء في المسألة ونراجعها إلى أن نطمئن بالرأي الأحوط حتى نبني عليه، وبعد الإتيان به، لو افترضنا أن نحن حصلنا ماءً مثلاً ماذا؟ بعد الوقت، يجب علينا القضاء، وهلم جرا، اش كثر مسائل تجرنا، فما فيه مسائل إلا تحتاج إلى وقت مطول، بحيث ما عندنا أي شيء إلا القيام بهذه الواجبات المحدودة التي أوجبها علينا الشارع المقدس، ونترك جميع وجملة أمور المعاش، هذا هل يرضى به الشارع؟ وبعد ما نلحق، بعض الأحكام أيضاً ما نقدر حتى هذا، واضح لنا الفكرة؟

ولذلك يقول: نحن عندنا جهات متزاحمة في هذه المسائل، وفروع متعددة، ومسائل عويصة، وقد يكون الأمر فيها دائر بين محذورين، وجوب وحرمة، فكيف نحتاط؟ فما نقدر، بل أكثر من ذلك، قد يؤدي، قلنا اختلال النظام واضطراب أمر المعاش، ما نقدر نحصل لقمة العيش حتى نأكل ونشرب، فهل هذا ما يريده الشارع منا؟ أبداً، فنقطع جازمين ونجزم عالمين...بعدم رضا الشارع المقدس...

...

بل يقول إن الاحتياط ههنا ليس فقط ماذا؟ قبيح بنظر العقل، لأنه في بعض الأحيان يؤدي إلى ترك واجبات، كما في دوران الأمر بين المحذورين..
عموماً، لكن يقول الماتن الأحسن ما نستدل بهذا التذييل، أنه لو قلنا بالاحتياط يلزم أن يؤدي القول به إلى القول بقبحه عقلاً، لأدائه إلى ترك جملة من الواجبات، أحسن نقتصر على الدليل الأول، وهو ماذا؟ الاحتياط يؤدي إلى الإخلال بالنظام، والشارع المقدس لا يرضى بذلك، فلذلك لا يمكن القول بالاحتياط، تصير هذه المقدمة الثانية تامة أو غير تامة؟ غير تامة..
...

غير تامة، لأن نحن نحتاج إلى تمامية المقدمات الثلاث، شفنا، ماذا؟ فيما يخص الاحتياط نعم...

...

لا، هي بحد ذاتها تامة، لكن فيما يخص هذا الشق الثاني منها غير تامة..

الثاني: لزوم اختلال النظام من الاحتياط، لكثرة موارد الجهل وابتناء العمل في كثير من المسائل التي هي مورد الجهل على مسائل أخر هي مورد للجهل أيضا، وذلك يوجب تعدد جهات الاحتياط في العمل الواحد، والمحافظة على الاحتياط في جميع وجملة ذلك وتحقيق ما ينبغي أن يسلكه المكلف عند تزاحم جهات الاحتياط خصوصاً في حق العامي الذي يحتاج إلى تعلم المسائل وضبطها...

أصلاً ما يقدر يضبط جهات الاحتياط هو، كما في مسائل الطهارة..

يستلزم لاختلال النظام واضطراب أمر معاش هذا العامي، بل معاده، لماذا؟ لأن المعاش قنطرة للمعاد، فإذا اختل المعاش، اختل المعاد، ولذلك ورد "من لا معاش له لامعاد له" ...

....

لا، ليس بهذا المعنى، الذي ما يقدر يأكل ويشرب، الفقير يقدر يأكل ويشرب والحمد لله من الزكاة...

....

نعم، بنحو يعلم بعدم رضا الشارع المقدس به. بل قيل بقبحه عقلا، يعني الاحتياط قبيح بنظر العقل، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ترك جملة من الواجبات في كثير من الموارد. وإن كان لا يخلو عن إشكال، لرجوعه إلى دعوى تعذر الاحتياط...

يعني الماتن قال غير متعذر كما سبق، لكن نحن عندنا في بعض الأحيان قد تتعذر، خصوص في دوران الأمر بين محذورين...

 مع أن قبح ترك الواجبات يختص بصورة القدرة... 

يقول: هنا أصلاً بعد ما نقدر ندعي هذا الاستدلال العقلي، نقول: قبيح عقلاً، لماذا ما نقدر؟ يقول: متى لا نستطيع نقول هذا قبيح عقلاً؟ قبيح عقلاً في صورة كون هذا ممكن لك، وتأتي به، يكون قبيح عقلاً، لكن في صورة عدم التمكن تحتاط، في صورة عدم التمكن هذا قد لا يقال لك قبيح، أنت قصدك ههنا أن تحقق ما هو المراد واقعاً للشارع، فلا يقال إن عملك هذا قبيح، يعني يستشكل في اتصاف هذا العمل الذي يقوم به المكلف بالقبح، يقول: متى يتصف بالقبح؟ عندما يكون المكلف متمكناً منه، في حال كون المكلف غير قادر، يقول هذا، لأنه غير قادر على الإتيان، فيحتاط بالمقدار الذي يتمكن منه، هذا لا يقال له قبيح عموماً...

مع أن قبح ترك الواجبات يختص بصورة القدرة عليها، يعني أنا أقدر أن آتي بالواجب وأدع القبيح لكني لا أفعل، فيقال عدم فعلي هذا قبيح...

ولا يشمل ما لو تعذر الاتيان بها لوجود تزاحم، أنا الآن لماذا ما أتيت بصلاة الجمعة؟ لمزاحمتها لصلاة الظهر، صحيح صارت صلاة الجمعة مثلاً واجبة في عالم اللوح المحفوظ، لكن لا يقال لي أني أنا عدم إتياني لها اتصف بالقبح، متى يكون عدم إتياني يتصف بالقبح؟ لو ما فيه مزاحم، وتركت، واضح؟ يدعي طبعاً هو هذه الدعوى، تأملوا فيها تشوفون هل هي تامة أو غير تامة..
مع أن قبح ترك الواجبات يختص بصورة القدرة عليها، وكون هذا الواجب منجزاً، ولا يشمل مثل ما لو دوران الأمر بين محذورين، لوجود تزاحم بين هذا التكليف الذي تُرك، وتكليف آخر مثل صلاة الظهر...

لكن يقول: نحن عندنا حيثية جميلة، شوفوا هذه الحيثية، إنصافاً هذه خوش حيثية، ولعلها ظهرت من مطاوي كلامنا السابق، ما هي هذه الحيثية؟ 

نحن لو قلنا الشارع كلفنا بجميع التكاليف المكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذه التكاليف منجزة علينا، من جملة التكاليف التي موجودة في اللوح المحفوظ حفظ النظام، حفظ النظام واجب، فمعناه أنه أي تكليف كلفنا به يكون مقيداً بحفظ النظام، عرفنا شفتوا الحيثية اشلون؟ فما نقدر نقول إنه يجب علينا الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط مشروط بعدم إخلاله بالنظام، لأن حفظ النظام يصير ماذا؟ حكم حاكم على جميع الأحكام الأخرى، والتي منها أيضاً وجوب الاحتياط، خوش كلام هذا..

...

نعم، حفظ النظام هو الحاكم..

نعم، قد يدعى أهمية حفظ النظام العام من جميع الملاكات الواقعية للاحكام، يعني أهم ملاك من الأحكام الشرعية هو ملاك حفظ النظام العام، يصير مقدماً عليها في الرتبة، يعني حاكماً عليها...

 المقتضية لحفظها بالاحتياط، فما يصير عندنا احتياط بحيث يوجب لنا إخلال النظام، لأن كل احتياط يصير مقيداً في نفسه بعدم الإخلال بالنظام...

وهذا معنى دعوى الشيخ، الذي قلنا أمراً بديهياً وارتكازياً، يعني اش قد طرق تؤدي إلى كلام الشيخ (رحمة الله عليه)..
من جميع الملاكات للأحكام المقتضية لحفظها بالاحتياط، الكاشف عن عدم وصول النوبة للاحتياط لو استلزم هذا الاحتياط اختلال النظام...

لأنه كل حكم من الأحكام، صحيح يجب علينا حفظ هذا الحكم، ويجب علينا أن نحتاط، لكن إلى أي شيء نحتاط؟ ما لم يقيد، ما لم يؤد إلى الاخلال بالنظام..

طيب هذه الدعوى صحيحة أو غير صحيحة؟ 

يقول: هذه صحيحة، هي دعوى الشيخ، وإلا باؤك تجر وباء الشيخ ما تجر؟ هذه دعوى الشيخ...

...

نعم ما يفرق المهم أن الدعوى تتم عندنا، النتيجة واحدة نعم...

 وهذه الدعوى غير بعيد، وإن كان لا حاجة إليها بعد العلم بعدم ابتناء الشريعة السهلة على ما يخل بالنظام، يعني صرنا نقطع الآن، أزيد، بنحو يقطع بعدم لزوم الاحتياط مع علمنا لهذا، وهذا معنى كون المسألة ارتكازية..

إذن نحن الآن كم شيء استدللنا به على عدم وجوب الاحتياط؟

الثالث هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
